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محور المشاركة: الأول: دراسة ماهية الفساد  وتحديد مفهوم القطاع العام والقطاع الخاص.
عنوان المداخلة: الإطار المفاهيمي للفساد وأثره على القطاعين العام والخاص.
-مقدمة:
      يعتبر الفساد الآفة الذي تنخر الدول والمجتمعات ويهدم كل مرافق الحياة والكرامة الإنسانية، إذ تعاني دول العالم في العقود الأخيرة من مشكلة الفساد التي كانت محدودة الانتشار  فإذا بها أضحت القضية التي تؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وما الثورات التي أتى بها الربيع العربي إلا نتيجة للفساد الذي استشرى في بلادنا العربية، وبسبب الفساد دفع الشعوب تنتفض ضد حكوماتها للحد من الفساد الواسع الذي مس أغلب مؤسسات الدولة. 
           والجزائر باعتبارها جزء لا يتجزأ من العالم فهي ليست في مأمن من فيروس الفساد، إذ مس القطاعين العام والخاص، وبه تهدد مسيرة التنمية في البلاد، وذلك لحجم المحسوبية واستغلال النفوذ والتحالف الفظيع بين جهات نافذة ورجال أعمال لمجابهة حقوق المواطنين وحتى المشاريع المسماة الصغيرة والمتوسطة الموجهة خصيصا لدعم وتشغيل الشباب، وكذا التجاوزات الخطيرة في مجال إعتماد الصفقات العمومية، وإنتشار الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وجريمة تلقي الهدايا والإثراء غير المشروع.
       وبعد تصديق الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضي المرسوم الرئاسي رقم 128/04 المؤرخ في:19/04/2004، كان لزاما عليها تعديل تشريعاتها الداخلية لتلائم وهذه الاتفاقية، خاصة في ظل عجز قانون العقوبات الجزائري والقوانين ذات الصلة في هذا المجال على القمع والحد من الفساد. فكان القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، القانون الذي يمثل الصورة التي تعكس جهود الدولة للحد من الفساد ومكافحته، في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
      وفي هذا الإطار تبرز إشكالية المداخلة: ما مفهوم الفساد وأسبابه؟ وفيما تكمن علاقته وأثره على القطاعين العام والخاص؟.
المبحث الأول: مفهوم الفساد
المطلب الأول: تعريف الفساد والقطاع العام والخاص
الفساد لغة: بمعنى الخلل والاضطراب ويقال أفسد الشيء أي أساء إستعماله، ويفسد بالضم (فساداً) فهو فاسد ولا نقل أنفسد والمفسدة ضد المصلحة[footnoteRef:1]. [1:  جاسم محمد الذهبي، التطوير الإداري مداخيل ونظريات-عمليات وإستراتيجيات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بغداد، 2001، ص 242.] 

-الفساد إصطلاحاً:
      بمعنى سوء استغلال السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة[footnoteRef:2]. أو هو إقناع الشخص بإرتكاب وسائل خاطئة غير مشروعة بانتهاك الواجب الملقى عليه. [2:  عماد الشيخ داود، الشفافية ومراقبة الفساد، نشر في كتاب الفسادوالحكم الصالح في البلاد العربية، ط: 1، بيروت، 2004، ص 136.] 

-ويقصد بالفساد المالي: ذلك السلوك غير القانوني المتمثل في هدر المال العام وأعمال السمسرة في المشاريع وتجارة السلاح[footnoteRef:3]. [3:  عياد محمد علي باش، الفساد الحكومي في الدول النامية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والإقتصادية، المجلد: 5، العدد: 3، 2002، ص 203.] 

-تعريف قانون الفساد: 
      هو قانون رقم  06-01 الصادر في 21 محرم 1427 هـ الموافق 20 فبراير عام 2006 م، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته - المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 11/15 المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق لـ: 2 غشت سنة 2011 -، و قانون الفساد صدر بناء على الدستور و بمقتضي إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 هـ، الموافق 19 أبريل سنة 2004 م، وكذلك بمقتضي الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد مؤتمرها في تونس 2003 ، وتبعا لعدة أوامر و قوانين عضوية أهمها قانون العقوبات، القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون الأساسي للقضاء، و القانون الأساسي للوظيفة العمومية، قانون الإجراءات الجزائية القانون المدني، القانون التجاري  و قانون الجمارك . 
      و صدر هذا القانون بعد أخذ رأي مجلس الدولة و بعد مصادقة البرلمان، و هذا القانون يحتوي على 73 مادة موزعة على 6أبواب، هي كمايلي :
الباب الأول : أحكام عامة المادتين من 01 إلى 02
الباب الثاني: التدابير الوقائية المواد من 03 إلى 16
الباب الثالث: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد المواد من 17 الى 24
 الباب الرابع: التجريم والعقاب المواد من 25 إلى 56
 الباب الخامس: التعاون الدولي المواد من 57 إلى 70
 الباب السادس: أحكام ختامية المواد من 71 إلى 73
-تعريف القطاع العام والخاص:
-القطاع العام: القطاع العام هو مصطلح يستخدم لتحديد الجزء من اقتصاد الدولة الذي يركز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال إطار منظمة حكومية. وفي حين أن نطاق الخدمات المصنفة في القطاع العام سيختلف قليلا من بلد إلى آخر، فإن معظم الخدمات ستشمل أي خدمات متاحة مجانا لجميع المواطنين، حتى أولئك الذين لا يسهمون في صيانة هذه الخدمات. وهذا يعني أن الخدمات التي ينظر فيها في القطاع العام تفيد الجميع تقريبا.
-القطاع الخاص: يُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Private sector)، وهو قطاع الأعمال المرتبط بالمؤسسات، والشركات التي يملكها أفراد بصفةٍ شخصيّةٍ، وغير مرتبطة بحكومة الدولة، أو أيّة مؤسسةٍ من مؤسساتها.
المطلب الثاني: أسباب الفساد.
     للفساد أسباب عديدة نذكر أهمها:
-أسباب سياسية:
     تلعب طبيعة النظم السياسية ذات النظم الديمقراطية دورا بارزاً في تحفيز الفساد؛ بالرغم من أنها تتيح للمواطن ممارسة الحقوق الأساسية إلا أن ذلك لا ينفي أن تكون تلك النظم خالية من الفساد، حيث ان تداول السلطة في تلك النظم قد يولد لدى أصحاب السلطة شعوراً بأن فترة بقائهم في القيادة محدودة مما يدفعهم إلى القيام بممارسات غير مشروعة بغية تأمين مستقبلهم.
      كما أن الحملات الانتخابية تعب دوراً بارزاً في إضفاء ونشر الفساد، إذ تتطلب العملية الكثير من التمويل الأمر الذي يدفع السياسيين إلى اللجوء لذوي المصالح التجارية للحصول على التمويل اللازم مقابل وعود مستقبلية بجني المكاسب.
-أسباب إقتصادية:
وجد علماء الإقتصاد أن أبروز الأسباب التي تقف وراء معدلات النمو الإقتصادي وتفشي الفقر في الدول النامية يعود إلى إرتفاع نسبة الفساد والذي يحدد في كل من:
أ-عوامل إقتصادية داخلية[footnoteRef:4]: [4:  عمر القاضي، الفساد الإداري وإمكانيات الإصلاح الإقتصادي. . www. kwait. transparency /org. Index. php] 

-تراجع مستوى الجودة في الأداء المؤسساتي والتنظيمي وتحديداً في المؤسسات المعنية بحشد المداخلات وتخصيص الموارد والإستثمار والإشراف على السياسات الإقتصادية والمالية وتنفيذها، وهذا يعد عاملاً أساسيا في عدم القدرة على تامين بيئة قانونية وإدارية سليمة تمتاز بالكفاءة والنزاهة والشفافية مما سيحفز  من فرص الفساد لكافة الأطراف ذات العلاقة بجميع الصور.
ب-الإعانات الحكومية: يعتبر منح الإعانات الحكومية مصدراً مهماً للبحث عن الريع، إذ تشير الدراسات إلى أن الفساد يجد له موطئ قدم بل قد يترعرع في ظل السياسات المالية التي لا تصمم بشكل جيد للصناعات المستهدفه بالإعانات، فكلما كانت الإعانات كبيرة إزداد مؤشر الفساد للمجتمع.
ج-التحكم في الأسعار: يعد من المصادر المهمة أيضاً في البحث عن الريع، فإن إنخفاض أسعار السلع عن سعر السوق لأغراض اجتماعية أو سياسية، من شأنه أن يخلق حوافز للأفراد والمجتمعات لرشوة المسؤولين وذلك للحفاظ على تدفق مثل هذه السلع أو الحصول على نصيب غير عادل منها.
د-الفقر والأجر المتدني: فارتفاع تكاليف المعيشة بشكل يفوق ما يتقاضاه من راتب قد يقود إلى نشوء الفساد بهدف زيادة تلك الدخول لتحقيق مستوى معيشي معتدل، وغالباً ما يكون العامل الأساسي لفساد الموظف العام ووقوعه في براثن هذا الوباء هو الحاجة الماسة للنقود وفاقة حاله فهو دافعه في أغلب الأحيان إلى إرتكاب العمل الفاسد[footnoteRef:5].  [5:  هاشم الشمري، الفساد الإداري والمالي، ط: 1، دار اليازوري، الأردن، 2010، ص 41- 42.] 

2-العوامل السياسية:
-غياب القدوة السياسية: أي ضعف الإرادة لدى القادة السياسيين في محاربة الفساد نظراً لإنغماسهم أو بعض منهم بقضايا الفساد أو عدم تفعيلها لإجراءات الوقاية من الفساد وتعميق ما يسمى بثقافة النزاهة وسيادة القانون.
-تفشي البيروقراطية الحكومية.
-المغالاة في مركزية الإدارة الحكومية.
-ضعف أداء السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
3-العوامل الإجتماعية والثقافية: وهي كالتالي[footnoteRef:6]: [6:  المرسي السيد حجازي، التكاليف الاجتماعية للفساد، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد: 266، 2001،  ص 24.] 

أ-نمط العلاقات والأعراف والوعي بين أفراد المجتمع.
ب-تعقد القوانين الضريبية وصعوبة فهمها.
ج-انخفاض عدد الأفراد الذين يطولهم القانون بتهمة الفساد على الرغم من تفشي هذه الظاهرة.
المطلب الثالث: أنواع الفساد ومظاهره.
الفرع الأول: أنواع الفساد.
1-أنواع الفساد من حيث الحجم: وهو على نوعين:
-الفساد الكبير (العمودي) Gross Corruption: وهو الذي ينخرط فيه كبار مسؤولي الدول  كروؤساء الدول والحكومات والوزراء ومن في حكمهم، وأساس هذا النوع من الفساد الجشع، أما هدفه فيتمثل بتحقيق المصالح المادية أو الإجتماعية الكبيرة وليس مجرد رشوة صغيرة، وكلما كانت الوظيفة ذات حساسية خاصة أو كبيرة ارتفع حجم ريع الفساد[footnoteRef:7]. [7:  صاحب الربيعي، ظاهرة تفشي الرشوة والفساد الإداري سياسة جديدة تتبعها الأنظمة الشمولية، مجلة الحوار المتمدن، العدد: 974، 2004، ص2.] 

-الفساد الصغير (الأفقي) Minor Corruption: وهو الفساد الذي يتعلق بأداء الوظائف والخدمات الروتنية، ويمارس من قبل فرد واحد دون التنسيق مع الآخرين وهو الذي ينخرط فيه صغار موظفي الدولة في القطاعات المختلفة، وأساسه الحاجة الاقتصادية (المادية)، إذ يقوم الموظف بأخذ الرشوة عن أي خدمة يقدمونها للمواطنين وتكون أسعارها متساوية على الجميع تقريباً وتدفع كمقابل للخدمة[footnoteRef:8]. [8:  منير الحمش، اٌتصاد السياسي الفاسد، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2006، ص 14.] 

2-أنواع الفساد من حيث الإنتشار: 
أ- الفساد المحلي: يقصد به ما ينتشر من مظاهر الفساد داخل البلد الواحد، ولا ينأى عن كونه فساد صغار الموظفين والأفراد ذوي المناصب الصغيرة في المجتمع، ممن لا يرتبطون في مخالفاتهم بشركات أجنبية تابعة لدول أخرى[footnoteRef:9]. [9:  تقرير منظمة الشفافية الدولية، على الموقع: http//ar.wikipededia.org.] 

ب-الفساد الدولي: وهو الفساد الذي يأخذ أبعاداً واسعة وكبيرة تصل إلى نطاق عالمي ضمن نظام يعرف بالاقتصاد الحر. وقد تترابط الشركات المحلية والدولية والقيادة السياسية فتأخذ شكل منافع ذاتية متبادلة يصعب التفريق بينهما. وفي هذا النوع تكمن الخطورة العظمى على المدى الواسع[footnoteRef:10]. [10:  داود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية وآليات ضبطها، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004، ص 577.] 

-الفساد المؤسستي: حينما تكون مؤسسة الدولة هشة وضعيفة بما يصبح معه جهاز الدولة نفسه مؤسسة للفساد.[footnoteRef:11] [11:  محمد عبد الحليم عمر، الإجراءات العملية الإسلامية لعلاج الفساد الإقتصادي، ندوة "الفساد الإقتصادي الواقع المعاصر"، جامعة الأزهر القاهرة،  22/23 مارس 2000، ص 3- 4.] 

3-الفساد من حيث نوع القطاع:
أ-فساد القطاع العام: القطاع العام يعد مرتعاً خصباً للانحرافات الإدارية والسرقات المالية، لأن الحافز الفردي غائب عن المصلحة الشخصية للقائمين على النشاط الإقتصادي غير متوفرة. فيكون التعويض دائما هو ذلك النمط من توظيف العام لصالح الخاص وتحويل المواقع إلى دكاكين يجلب أصحابها المنافع ويستغلون المواقع من أجل أهداف لا علاقة لها بأن تربح المنشآت والشركات العامة أو تخسر مادامت الدولة هي المالك الوحيد القادر على تعويض الخسائر وتغطية السرقات بل التسر على فساد الكبار أحيانا.
ب-فساد القطاع الخاص: أشار تقرير منظمة الشفافية العالمية إلى أن الشركات الأمريكية هي أكثر الشركات التي تمارس أعمالا غير مشروعة، تليها الشركات الفرنسية والصينية والألمانية، كما يشير التقرير إلى أن جيشاً كبيراً من كبار الموظفين في أكثر من 136 دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات، وتزداد هذه الدول في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية[footnoteRef:12]. [12:  هاشم الشمري، المرجع السابق، ص 50.] 

الفرع الثاني: مظاهر الفساد الإداري والمالي.
      هناك العديد من الممارسات التي تعبر عن ظاهرة الفساد الإداري والمالي ونذكر منها مايلي:
1-الفساد التنظيمي: ومن أهم ممارساته نذكر.
أ-التراخي وعدم إحترام وقت العمل: عندما يتصرف الموظف بعدم مسؤولية تجاه الوقت أو بحسب تفضيل العلاقات فإنه بذلك يصرف وقتاً هو ملكاً للدولة فيلحق الضرر بالمراجعين من خلال سرقته لوقتهم وتأخيره إنجاز معاملاتهم، مما يؤدي إلى ظهور الفساد الإداري والمالي لان المراجع سيلجأ في مثل هذه الحالة إلى البحث عن مصادر  غير قانونية لتمشية معاملته حتى قبل المراجعة.
ب-إمتناع الموظف عن تأدية العمل المطلوب منه: قد يمتنع الموظف أو يتهرب في بعض الأحيان من ممارسة الصلاحيات المخولة له وهذا ناتج عن عدم ثقة الموظف بقدراته وخوفه من الوقوع في الخطأ وتحمل نتائجه مما يترك آثار سلبية وأزمة مابين المواطن والموظف تقود إلى الفساد.
ج-عدم تحمل المسؤولية: إن خوف الموظفين وعدم تحملهم للمسؤولية يدفعهم إلى تجزئة إجراءات المعاملة الواحدة بين عدة أشخاص، لإعتقادهم أن زيادة عدد متخذي القرار  يتناسب عكسياً مع احتمال التعرض للمسؤولية. على الرغم من أن قرار بعض المعاملات لا يتحمل على أساسه الموظف أي مسؤولية.
2-الإنحرافات السلوكية: ونذكر أهما كما يلي:
أ-سوء استعمال السلطة: يعد سلوكاً غير أخلاقي وسبباً رئيسياً في الإطاحة بالعديد من الحكومات في السنوات الأخيرة لا سيما في الدول التي تحولت من الاقتصاد المخطط إلى إقتصاد السوق. إذ يستغل الموظفون العموميون مواقعهم وصلاحياتهم في ظل غياب الرقابة التي تقود إلى سوء استغلال السلطة، وحتى إذا ما وجدت القوانين التي تمنع الموظفين من إبتزاز المواطنين للحصول على مكافآت غير قانونية، فإن جهاز الخدمة المدنية برمته يعاني من فساد كبير يحول دون اعتراض الأفراد خوفاً من معاداة موظفي الحكومة والتعرض للأذى الشخصي مما يؤدي على حرمان المواطن من حقه في الاعتراض على أي استغلال للسلطة مما يؤدي إلى زيادة الفساد واستفحاله فتصبح الوظيفة بالنسبة لمثل هؤلاء الموظفين مرتعاً خصباً للتسلط والسيطرة وبسط النفوذ وتحقيق الأهداف والمصالح الخاصة غير المشروعة على حساب الأهداف والمصالح العامة المشروعة[footnoteRef:13]. [13:  جاسم محمد الذهبي، الفساد الإداري في العراق، مركز المشروعات الدولية الخاصة، ص 7، على الموقع ] 

      وقد أدى سوء إستعمال السلطة إلى إنهيار حكومات خاصة منها العربية، مع ما يسمى بالربيع العربي ومنها حكومة تونس، مصر، ليبيا، ، اليمين إلى أن وصلت إلى سوريا. 
ب-المحاباة والمحسوبية: 
       تعتبر من أكثر مظاهر الفساد خطورة والأصعب علاجاً، فهي تنجم عن استغلال المنصب الحكومي للاستفادة الشخصية لمصلحة الفرد ومحاسبه دون وجه حق، فهو فساد ناتج سوء نية وسوء قصد مع سبق الاصرار عليه لإعطاء حق من يستحق إلى من لا يستحق، وأساس التمييز هو الصلة القرابية وبذلك تستغل الموارد وتشغل المناصب من قبل غير المؤهلين مما يؤدي إلى تراكم ثروات هائلة لدى بعض الأفراد فتنشأ آثار سلبية تنعكس على حياة المجتمعات نتيجة هذه الممارسات[footnoteRef:14].   [14:  منتديات متن الساحل، الفساد والاصلاح، ص 23، على الموقع: http//almaten Info.] 

ج-الواسطة: تعد الواسطة من الظواهر الإجتماعية العامة التي تسود معظم المجتمعات إلا أنها تختلف من مجتمع إلى آخر، وتعتبر المجتمعات النامية أكثر تأثر بها وبممارساتها من المجتمعات المتقدمة، وذلك لبيئتها الحضارية والاجتماعية القائمة على استمرار العلاقات الأولية التقليدية وما يرتبط بها من قيم ومعايير ثقافية وعمق مشاكلها الإجتماعية والإقتصادية والإدارية.
      وتعرف على أنها أداة وسيلة يستخدمها الفرد أو الأفراد للوصول إلى الشخص يملك سلطة القرار لتحقيق مصلحة لشخص أو أكثر، وهي خارج القنوات واللوائح التنظيمية الرسمية أحياناً ما تستخدم بإسم عاطفة الخير وما يعرف بالشفقة أو الشفاعة[footnoteRef:15].  [15:  فايز المجالي، معنى الوساطة وأسبابها لدى الشباب لدى المجتمع الأردني، مجلة مؤتة، الأردن، المجلد: 21، العدد: 3، 1996، ص 87.] 

3-الإنحرافات المالية: ومن أهمها:
أ-مخالفة القواعد والأحكام المالية القانونية: ومن أبرز هذه المخالفات شيوعاً هي الإحتيال والتهرب الجبائي الذي يضعف ميزانية الدولة، والتهرب الجمركي الذي يخل من تنافسية الشركات ويجرم الدولة من الإيرادات، وتهرب الأموال الذي يقلل من ثقة المستثمر  الأجنبي والمحلي[footnoteRef:16]، وكل هذه الممارسات تأثر سلباً على الدخل القومي والمستهلك والمجتمع بشكل عام. [16:  بشير مصيطفى، الفساد الاقتصادي، مجلة بحوث إقتصادية عربية، الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية، السنة: 13، العددان: 36- 37، 2006، ص 127.] 

ب-الإسراف في المال العام: ويعد من أبرز العوامل التي تقود إلى تبديد الثروة القومية، ويتمثل في منح التراخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية لأشخاص أو شركات غير مؤهلة أو غير كفؤه وبدون وجه حق وبشكل غير نزيه وغير عادل هدفه إرضاء من هم في السلطة أو لتحقيق المصالح المتبادلة[footnoteRef:17]. [17:  عزمي الشعيبي، الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ط: 1، دار الأهلية، عمان، 2003، ص 719.] 

4-الإنحرافات الجنائية: قد عالج قانون الفساد جرائم الفساد في الباب الرابع تحت عنوان التجريم والعقوبات وأساليب التحري ونذكرها كالتالي:
-الرشوة (رشوة الموظفين العموميين وكذا الرشوة في القطاع الخاص): هي ما يعطى لإبطال حق، او لإحقاق باطل، فيعطي الراشي لينال باطلاً، او ليمنع حقًا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه، فلا يأديه إلا برشوة يأخذ، أو على باطل يجب عليه تركه، ولا يتركه إلا بها[footnoteRef:18]. أو هي الاتجار بالوظيفة والإخلال بواجب النزاهة الذي يتوجب على كل من يتولى وظيفة أو وكالة عمومية أو يؤدي خدمة عمومية التحلي به. قد نصت على هذه الصورة المادة 25/2 من القانون 06/01. [18:  الحسين بن مسعود البغوي، شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط ج10، ص 88] 

- اختلاس الممتلكات (اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي واستعمالها على وجه غير مشروع):
      وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التي حلت محل المادة 119 ق ع الملغاة، والواقع أن هذا النص يحمي المال العام والمال الخاص، على حد سوى، متى عهد به إلى الموظف العمومي بحكم وظائفه أو بسببها.
- الغدر: كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء أو يجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.
-الإعفاء والتخفيض غير القانوني الضريبة والرسم.
- استغلال النفوذ: كل موظف عمومي أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول أية مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة.
-اساءة استغلال الوظيفة: كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة  وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص  أو كيان آخر.
-عدم الابلاغ عن الجرائم: كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في القانون أعلاه ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت الملائم. 
- تعارض المصالح.
- أخذ فوائد بصفة غير قانونية.
- عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات.
-الإثراء غير المشروع.
- تلقي الهدايا.
- التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
-الرشوة في القطاع الخاص .
-اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
- تبييض العائدات الإجرامية.
-الإخفاء.
- إعاقة السير الحسن للعدالة.
-البلاغ الكيدي.
المبحث الثاني: أثر الفساد على القطاعين العام والخاص. 
     للفساد تأثيراً كبيراً في التنمية بكل أبعادها فهو يعد أكبر معوق لها، ومن أهم المؤثرات نذكر:
1-التأثيرات الإقتصادية:
-التأثر في النمو الإقتصادي: ومن أهم صوره ما يلي:
أ-تخفيض معدلات الإستثمار: يترتب على الفساد إنخفاض معدلات الإستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء، فالمستثمر يتجنب البيئة التي يشيع فيها الفساد لأنه يضطر إلى دفع الرشاوي المادية والعينية التي تمثل للكثير من المستثمرين ضرائب تزيد من تكاليف تنفيذ الأعمال مما يدفعهم إلى تقليل الإستثمار في هكذا بيئة، ومن ثمة ينخفض الطلب الكلي الذي يعمل بدوره على تخفيض معدل النمو الإقتصادي[footnoteRef:19]. [19:  كيمبرلي آن اليوت، الفساد والإقتصاد العالمي، ط: 1، مركز الأهرام، القاهرة، 2000، ص 133.] 

ب-تشوه بيئة الإنفاق الحكومي: مشاريع الإستثمار في القطاع العام تهيء الفرص الثمينة للمسؤول الحكومي في الحصول على الرشوة الضخمة لذا فإن الحكومات التي يتغلل فيها الفساد تكون أكثر ميلاً إلى توجيه نفقاتها نحو المشروعات التي يسهل جني الرشوة فيها وإخفائها وذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو لأن إنتاجها أو شرائها يتم من قبل مؤسسات محدودة كمشروعات البنية التحتية، والإنفاق العسكري وغيرها[footnoteRef:20].  [20:  ماجد عبد الله المنيف، التحليل الإقتصادي للفساد وأثره على النمو، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، العدد: 12، 1998، ص 52.] 

ج-تفاقم وعجز الموازنة العامة: إذا يعم الفساد على تقليل الإرادات العامة ويزيد النفقات العامة وذلك من خلال التهرب الضريبي غير المشروع أو الحصول على إعفاءات ضريبية غير مشروعة، كما يزيد من تكلفة بناء وتشغيل المشروعات العامة، مما يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة حيث تقل الإرادات الضريبية نتيجة للتهرب فتضعف بذلك قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات اللازمة للتنمية، كما تضعف بذلك قدرة الحكومة على تمويل الاستثمارات اللازمة للتنمية، كما يضعف من فاعلية الضريبة كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي وكبح جماح الاستهلاك ومحاربة التضخم وغيرها[footnoteRef:21].  [21:  شهلاء جمعة منجي النصراوي، التهرب الضريبي وأثره في المسؤولية الجنائية في قانون ضريبة الدخل العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2003، ص 76.] 

د-ضعف كفاءة المرافق العامة ونوعيتها: يعمل الفساد على تقليل نوعية المرافق العمومية وكفاءتها وذلك عندما يتم إرساء العطاءات بصورة فاسدة، لأنه سيؤدي إلى منح عقود الأشغال العامة إلى مؤسسات أقل كفاءة لكنها قادرة على دفع الرشاوي فيقلل بذلك من نوعية كفاءة الخدمات العامة ولا يحفز المشروعات الإنتاجية والتحويلية على الاستفادة من وفرات الحجم الناتجة عن المشروعات والنمو الاقتصادي الناجم عنها[footnoteRef:22]. [22:  منير الحميش، الاقتصاد السياسي الفاسد، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2006، ص 29. ] 

2-التأثيرات الاجتماعية:
أ-إنهيار أخلاقيات الوظيفة العامة: أن المحسوبية أو المحاباة الناجمة عن استغلال العلاقات القرابية وصلات المعرفة تفعل على نمو آليات الفساد حينما يتفاقم ذلك الاستغلال، لذلك نرى هذه الآلية الفاسدة تضرب مفاصل مهمة في الجهاز الحكومي ومنها المناصب الادارية العليا التي تشغل طبقاً للآلية الفاسدة بعناصربعيدة عن الكفاءة في أغلب الأحيان مما يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة والحكومة وأجهزتها أمام المجتمع وثقة الناس بها نتيجة لتراكم العناصر غير المؤهلة فيها وإدارتها لها. كما أن المحاباة تقلل من فرص العادلة والمساواة فتغير المعايير تؤدي على سبيل المثال إلى خضوع الترقيات العلمية والوظيفية أمام آلية المحاباة بدلاً من المؤهل والتخصص فيؤدي إلى تحول الفساد إلى عوامل طرد للكفاءات والمؤهلات العلمية من الأحضان المحلية إلى رحاب عالمية بحثاً عن فرص أكثر عدالة ومساواة، وبذلك تهدر الطاقات التي يفترض الاستفادة منها على الصعيد المحلي[footnoteRef:23]. [23:  يعقوب قبانجي، المرجع السابق، ص 265.] 

ب-سيادة القيم الدخيلة على المجتمع:
     برزت مسميات جديدة تسوغ الحالة الفاسدة وخرج من يروج لها ويدافع عنها، بحيث أصبحت النظرة للفساد على انه أحد مقومات تنمية المجتمعات، جعلت حوافز في المعاملات اليومية فتأثرت بذلك أخلاقيات وقيم المجتمع[footnoteRef:24]. [24:  محمود عبد الفضيل، الفساد وتداعياته في الوطن العربي،  مجلة المستقبل العربي بيروت، العدد: 243، 1999، ص 6.] 

ج-إشاعة ثقافة الفساد:
د-اضعاف اخلاقيات العمل في المجتمع:
3-التأثيرات السياسية: 
أ-عدم الاستقرار السياسي: عندما يشيع الفساد في الدول المرتبطة بمعاهدات أو قروض خارجية فهي تكون ملزمة بشروط جزاء إذا ما أخلت بها يترتب عليها نتائج وخيمة منها فقدان الدولة لسيادتها من خلال تحكم وتدخل تلك المؤسسات أو الدول المقرضة بسيادة تلك الدولة، فالمفسدون يوجهون القروض إلى مشاريع لاتمت بالصلة إلى التنمية والتطور أو قد توجه إلى حسابات خاصة لأعضاء النخب السياسية.
ب-مدى عقلانية صنع القرار: يؤدي الفساد إلى إفتقار  العقلانية للمسؤولين الحكوميين الفاسدين في إتخاذهم للقرارات السياسية المهمة والتي تؤثر على مصير الأوطان والشعوب، وهذا ناجم عن تركز السلطة لدى قمة جهاز الدولة وغياب حكم القانون مما يؤدي إلى إتخاذ القرارات السياسية الخطيرة من جانب رئيس الدولة من دون مشاورة أو استفادة من أجهزة ومراكز البحث التي يمكن أن تقدم المعلومات المفصلة عن الواقع الذي يواجه الدولة في المجال المحدد وعن بدائل صنع القرار وعن تكلفة كل منها والنتائج الكترتبة عن أي منهما، مما قد يكلف الدولة والشعب إلى عقوبات دولية أو سمعة دولية سيئة أو دفع تعويضات مادية يكون الشعب في أمس الحاجة إليها[footnoteRef:25]. [25:  مصطفى كامل السيد، المرجع السابق، ص 288. ] 

ج-اضعاف الحكومة في الداخل والخارج: يضعف الفساد الحكومي داخلياً وخارجياً من خلال إنكشافها، فعلى الصعيد الداخلي يؤدي الفساد إلى عزوف أصحاب الكفاءات الشرفاء وتهافت على المناصب من أجل تحقيق المنافع وإن قادهم ذلك إلى التنازل والتفريط الطامحين بمصالح الوطن تجاه العالم الخارجي[footnoteRef:26]. [26:  منير الحمش، المرجع السابق، ص 26.] 

خاتمة:
      من خلال ما سبق نصل إلى أن الفساد من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومات والمجتمعات ويمس القطاع العام والخاص معاً، والجزائر من الدول التي وضعت تشريعات لمكافحته، وذلك بإصدار قانون مكافحة الفساد رقم 06/01 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 11/15 ، ويهدف هذا القانون إلى إرساء قواعد وقائية هادفة أساسا إلى الحد من ظاهرة الفساد في القطاعين العام والخاص، وكذا ضمانا لشفافية الحياة السياسية و سير المؤسسات العمومية و صون كرامة الأشخاص المكلفين بمهمة ذات المنفعة العامة.
-ومن الطرق لمعالجة الفساد ما يلي:
-توعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع واخلاقياتهم ودورهم في الإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم وأن عقيدتنا السمحاء تحارب هذه الظاهرة وتجرمها .
-.عقد ندوات دينية في الدوائر الحكومية يحاضر فيها رجال دين حول دور الدين في القضاء على الفساد الإداري وكذلك دور العبادة والجامعات والمدارس والقنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة في محاربة هذا الداء وخطورته على المجتمع وايضاح القصص والعبر عبر التاريخ حول الاقوام السابقة وما حصل لهم بسبب الفساد .
-وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صورة في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن الشكاوى الكيدية .
-وضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مرة ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع .
-تحسين الظروف المعاشية للموظفين من خلال ايجاد كادر  وظيفي مناسب لكل فئة تناسب وضعه الاجتماعي والاسري وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلد .
-.الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكوميه ليكونوا عبرة لغيرهم .
-.اتاحة الفرصة لخلق نوع من الابداع والتطوير لدى الموظفين ومكافأتهم على ذلك وتعليق اسمائهم في لوحة الشرف ليكون حافزاً لغيرهم من الموظفين .
-.تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الإنحراف وقت إكتشافه .
-.توفير القيادات الشابة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتغير والتي لديها مؤهلات علمية وخبرات عملية متراكمة ودعمها وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها في قيادة التغير .
-وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والابداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الاسرية .
-وضع نظام لتقويم الأداء للموظفين واعتماده كأساس للترقية وتقلد المناصب ويكون واضحاً ومعلناً للجميع وأن يراعي المسئولين الله وعظم المسؤولية في التقويم.
-عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنية مع أهميتها ولكن يجب ان يتزامن معها التحصيل العلمي والمعرفي والإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك الحسن والاستقامة .
-وضع أدلة انجاز المعاملات والاشتراطات المطلوبة لها ووضعها في مكان بارز في استعلامات الدوائر الحكومية في مقدمة خدمة المراجعين وعلى حاملات خاصة بذلك ومراجعتها بصفه دورية لتعويض النقص وكذلك إضافة كل جديد لها .
-تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها أكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومنع الاجتهاد .
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